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  ة والستونبعالدورة السا
         من جدول الأعمال٥٧البند 

الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر علـى مـصالح شـعوب                 
  المتمتعة بالحكم الذاتي الأقاليم غير

  
  )اللجنة الرابعة(تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار     

  
  )جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (إسماعيلي زولفيالسيد : المقرر

    
  مقدمة  -أولا   

ســـبتمبر / أيلـــول٢١قـــررت الجمعيـــة العامـــة، في جلـــستها العامـــة الثانيـــة المعقـــودة في   - ١
ــون     ٢٠١٢ ــد المعن ــإدراج البن ــب، ب ــاء علــى توصــية المكت ــصادية  ”، أن تقــوم، بن ــشطة الاقت الأن

“ قــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي وغيرهــا مــن الأنــشطة الــتي تــؤثر علــى مــصالح شــعوب الأ  
 والـستين وإحالتـه إلى لجنـة المـسائل الـسياسية الخاصـة وإنهـاء           الـسابعة جدول أعمـال دورتهـا       في

  ).اللجنة الرابعة(الاستعمار 
ــة، في جلـــستها الأولى المعقـــودة في     - ٢ ــة الرابعـ ــوبر/تـــشرين الأول ٤وقـــررت اللجنـ  أكتـ

 ٦٠ إلى   ٥٦البنـود مـن     (لبنـود المتعلقـة بإنهـاء الاسـتعمار         ، إجراء مناقشة عامـة تتنـاول ا       ٢٠١٢
وجـرت المناقـشة العامـة بـشأن هـذه البنـود في الجلـسات الثانيـة والثالثـة                   ). من جدول الأعمـال   

أكتـوبر  /تـشرين الأول   ١٢ و   ١١و   ١٠ و   ٩ و   ٨والخامـسة والـسادسة، المعقـودة في        والرابعة  
ــد   وب). 6 و 5و  4و  3و  A/C.4/67/SR.2انظــر ( ــة في البن ــت اللجن ــسابعة  ٥٧تّ ــستها ال  في جل

  ).A/C.4/67/SR.7انظر (أكتوبر / تشرين الأول١٥المعقودة في 
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وكان معروضاً على اللجنة، من أجل نظرها في البند، الفـصلان ذوا الـصلة مـن تقريـر                    - ٣
 A/67/23 (اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المـستعمَرة           

  ).، الفصلان الخامس والثاني عشرCorr.1و 
أكتـوبر، قـام ممثـل الجمهوريـة العربيـة          / تـشرين الأول   ٨وفي الجلسة الثانيـة المعقـودة في          - ٤

ــدان          ــنح الاســتقلال للبل ــذ إعــلان م ــة تنفي ــة بحال ــة الخاصــة المعني ــرر اللجن ــصفته مق ــسورية، ب ال
، إكـوادور وفي الجلـسة نفـسها، أدلى ممثـل         . صـة  الخا والشعوب المستعمرة، بعرض تقرير اللجنـة     

 ٢٠١٢خـلال عـام     الخاصـة   نـشطة اللجنـة     تتـضمن سـردا لأ    بصفته رئيس اللجنة الخاصة، ببيان      
  ).A/C.4/67/SR.2انظر (
    

النظــــر في مــــشروع قــــرار وارد في الفــــصل الثــــاني عــــشر مــــن تقريــــر    -ثانيا   
  الخاصة ةاللجن

أكتــوبر، أُبلغــت اللجنــة الرابعـــة    / تـــشرين الأول١٥في الجلــسة الــسابعة المعقــودة في      - ٥
الأنـشطة الاقتـصادية وغيرهـا مـن الأنـشطة الـتي تـؤثر علـى                ”مشروع القرار الثاني، المعنـون       أن

، الـوارد في الفـصل الثـاني عـشر مـن تقريـر       “مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي      
  .الميزانية البرنامجيةفي آثار ليه لا تترتب ع، )Corr.1 و A/67/23(اللجنة الخاصة 

وفي الجلسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة الرابعـة مـشروع القـرار الثـاني بتـصويت مـسجل                   - ٦
وكانـت  ). ٧انظـر الفقـرة     ( صوتا مقابل صوتين، وامتناع عضوين عن التصويت         ١٦٥بأغلبية  

  :)١(نتيجة التصويت كما يلي
  

  :المؤيدون
ســبانيا، إريتريــا، إجــان، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيــا،  أذربيإثيوبيــا، الاتحــاد الروســي،   

أســتراليا، إســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة،    
أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــولا، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،  أنتيغـــوا وبربـــودا، 
بـــابوا غينيـــا يـــسلندا، إيطاليـــا، أ، أيرلنـــدا، ) الإســـلامية-جمهوريـــة (أوكرانيــا، إيـــران  

بــاراغواي، باكــستان، البحــرين، البرازيــل، بربــادوس، البرتغــال، بــروني دار   الجديــدة، 
بوركينــا بوتــان، بوتــسوانا، بنمــا، بــنن، بــنغلاديش، الــسلام، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، 

، ) المتعـددة القوميـات    -دولـة   (بوليفيـا   البوسـنة والهرسـك، بولنـدا،       بورونـدي،   فاسو،  
توغـو، تـونس، تونغـا،      تـشاد،   بيرو، تايلنـد، تركمانـستان، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو،            

__________ 
 .ان سيصوت لصالح مشروع القرار، لو كان حاضرلاحقا إلى أنه كاموريشيوس  وفدأشار   )١(  
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ــليمان،        ــزر س ــهاما، ج ــر، جــزر الب ــود، الجزائ ــل الأس ــا، الجب ــال،  جامايك جــزر مارش
الجمهورية التشيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة الـسورية، جمهوريـة              

جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،      الـشعبية الديمقراطيـة،     تترانيا المتحدة، جمهوريـة كوريـا       
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، جمهوريـة              

سـان مـارينو،   سـاموا،   ،زمبابويزامبيا، رومانيا، رواندا، مولدوفا، جيبوتي، الدانمرك،    
، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت لوســيا، الــسلفادور  ســانت

 ســيراليون،الــسويد، سويــسرا، ســورينام، الــسودان، ســوازيلند، ســنغافورة، الــسنغال، 
غانـا، غرينـادا،    غـابون، غامبيـا،     العراق، عمـان،    الصين، طاجيكستان،   شيلي، صربيا،   

، فنلنـدا،   ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (غواتيمالا، غيانـا، غينيـا، فـانواتو، الفلـبين، فترويـلا            
الكــاميرون، كرواتيــا، كنــدا، كوبــا، قيرغيزســتان، جــي، فييــت نــام، قــبرص، قطــر،  في

ــان،     كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو، الكويــت، كينيــا، لاتفيــا، لبن
 ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، ليـــسوتو، مالطـــة، مـــالي، ماليزيـــا،   ليبريـــا، ليبيـــا،لكـــسمبرغ،
ديف، المملكــة العربيــة الــسعودية، مــصر، المغــرب، المكــسيك، مــلاوي، ملــمدغــشقر، 

، ) الموحــدة-ولايــات (منغوليــا، موريتانيــا، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، ميكرونيزيــا 
الهنـد،  هـايتي،   نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلنـدا،     النيجر،  ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال،     

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :المعارضون
  .إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية  

  
  :الممتنعون
  .فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  

    
  )اللجنة الرابعة(توصية لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار   -ثالثا   

الجمعيـة العامـة   ) لرابعـة اللجنة ا( لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار  يتوص  - ٧
  :باعتماد مشروع القرار التالي

  
  
  



A/67/428
 

4 12-53355 
 

الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة الــتي تؤثــر على مصالح شـعوب الأقـاليم                 
  غير المتمتعة بالحكم الذاتي

      
 ،إن الجمعية العامة 

 علـى   الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر      ”في البند المعنون     وقد نظرت  
 ،“مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

الفــصل المتعلــق بهــذا البنــد مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة بحالــة تنفيــذ وقــد درســت  
 ،)٢(٢٠١٢ عن أعمالها خلال عام إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

ــشير  ــارارق إلى وإذ ت ــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤ ه ــانون ١٤الم ــسمبر /الأول ك  ١٩٦٠دي
 ت، بما فيها بوجـه خـاص القـرارا        المتخذة في هذا الصدد   الأخرى  العامة  قرارات الجمعية   جميع  و

كـــــانون  ٨ المـــــؤرخ ٥٥/١٤٦  و١٩٩١ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٤٦/١٨١
 ،٢٠١٠ديسمبر / الأولكانون ١٠ المؤرخ ٦٥/١١٩  و٢٠٠٠ديسمبر /الأول

ــد وإذ   ــد تأكي ــدول ال تعي ــالإدارة  أن ال ــة ب ــا قائم ــم المتحــدة    عليه ــاق الأم بموجــب ميث
الـــسياسية رسميـــا بـــأن تنـــهض بـــسكان الأقـــاليم الخاضـــعة لإدارتهـــا مـــن النـــواحي          التزامـــا

والاجتماعية والتعليميـة وبـأن تحمـي المـوارد البـشرية والطبيعيـة لتلـك الأقـاليم مـن                    والاقتصادية
 الاستعمال، إساءة

 فينــشاط آخــر يــؤثر تــأثيرا ســلبيا   اط اقتــصادي أوأن أي نــش  تأكيــد أيــضاتعيــدوإذ  
ا ق ـ ممارسـتها حقهـا في تقريـر المـصير وف          وفيمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي           

 ومبادئه، إنما يتعارض مع مقاصد الميثاق) ١٥-د (١٥١٤للميثاق ولقرار الجمعية العامة 

شعوب الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم      ل إرثأن الموارد الطبيعية      تأكيد  كذلك تعيدوإذ   
 ،الأصليون بما فيها السكانالذاتي، 

أن لكل إقليم ظروفا خاصة من حيـث الموقـع الجغـرافي والحجـم والأحـوال                وإذ تدرك    
 ،وتقويتهوتنويعه اقتصاد كل إقليم تعزيز استقرار  ، وإذ تضع في اعتبارها ضرورةالاقتصادية

الكوارث الطبيعيـــة عرضــة بوجــه خـــاص للتــضرر ب ــ   الأقــاليم الـــصغيرة م  أن تعــي وإذ  
 والتدهور البيئي،

__________ 
، )Corr.1 و A/67/23( والتـصويب  ٢٣ة والـستون، الملحـق رقـم        بعاسلوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة ال ـ       ا  )٢(  

 .الخامس الفصل
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، مـتى   بـشكل مجـد    أن الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية يمكن أن تسهم         أيضاتعي  وإذ   
التنميـة   اضطلع بها بالتعاون مع شعوب الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي ووفقـا لرغباتهـا، في          

  ممارستها حقها في تقرير المصير،فيوالاجتماعية والاقتصادية للأقاليم 

ــساورها القلــق   ــشرية    وإذ ي ــة والب ــوارد الطبيعي ــشطة ترمــي إلى اســتغلال الم  إزاء أي أن
 للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،

رات  الوثـائق الختاميـة للمـؤتم   في  بالموضـوع  الأحكام ذات الصلة  وإذ تضع في اعتبارها    
حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مـؤتمر رؤسـاء             المتعاقبة لرؤساء دول أو   

 الكاريبية، دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة

 ، حق شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الـذاتي في تقريـر المـصير             تعيد تأكيد  - ١ 
الـذي يتـضمن إعـلان مـنح     ) ١٥-د (١٥١٤لأمم المتحـدة ولقـرار الجمعيـة العامـة     وفقا لميثاق ا  

 الاســتقلال للبلــدان والــشعوب المــستعمرة، وحقهــا في التمتــع بمواردهــا الطبيعيــة وحقهــا في        
 التصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه؛

 لع بهـا بالتعـاون مـع      قيمـة الاسـتثمارات الاقتـصادية الأجنبيـة الـتي يـضط           تؤكد   - ٢ 
التنميـة    في الإسهام بشكل مجد  شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ووفقا لرغباتها بقصد          

 وبخاصة في أوقات الأزمة الاقتصادية والمالية؛، الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم

النــهوض  مــسؤولية الــدول القائمــة بــالإدارة بموجــب الميثــاق عــن تعيــد تأكيــد - ٣ 
بالأقـــاليم غـــير المتمتعـــة بالحكــــم الـــذاتي مـــن النواحــــي الـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة   

 الحقوق المشروعة لشعوبها في مواردها الطبيعية؛ وتعيد تأكيدوالتعليمية، 

إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعيـة          تكرر الإعراب عن قلقها    - ٤ 
 ، في الأصـليون  بمـا فيهـا الـسكان      المتمتعـة بـالحكم الـذاتي،        عوب الأقـاليم غـير    لـش  إرثالتي هـي    

 مواردهـا البـشرية، علـى     وإلى استغلال منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمناطق الأخرى،        
  الموارد؛تلكنحو يضر بمصالحها ويحرمها من حقها في التصرف في 

 الأنشطة الـتي تـضر      ضرورة تجنب أية أنشطة اقتصادية وغيرها من       تعيد تأكيد  - ٥ 
 بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛

 بعـــد، وفقـــا للأحكـــام تقـــمبجميـــع الحكومـــات الـــتي لم تهيـــب مـــرة أخـــرى  - ٦ 
 / تــشرين الأول١٢المــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢١ قــرار الجمعيـة العامــة  مــن  بالموضــوعالـصلة  ذات

ــوبر  ــدابير التــشريعية أو الإدار باتخــاذ ، ١٩٧٠أكت ــدابير بحــق رعاياهــا      الت ــا مــن الت يــة أو غيره
والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويـديرون مؤسـسات في الأقـاليم غـير المتمتعـة         
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 بالحكم الذاتي ويجري تشغيلها على نحو يضر بمـصالح سـكان تلـك الأقـاليم أن تفعـل ذلـك مـن                   
 أجل وضع حد لوجود هذه المؤسسات؛

ئمة بالإدارة أن تكفل عدم استغلال الموارد البحريـة وغيرهـا    بالدول القا  تهيب - ٧ 
من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها بشكل ينتـهك قـرارات          

  ويضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم؛ بالموضوعالأمم المتحدة ذات الصلة

ظومـة الأمـم المتحـدة إلى اتخـاذ         جميع الحكومـات والمؤسـسات التابعـة لمن       تدعو   - ٨ 
ــة        ــير المتمتعـ ــاليم غـ ــشعوب الأقـ ــة لـ ــسيادة الدائمـ ــرام الـ ــضمان احتـ ــة لـ ــدابير الممكنـ ــع التـ جميـ

قـرارات  لمـا يتـصل بالموضـوع مـن         الذاتي على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل، وفقا         بالحكم
 الاستعمار؛ الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء

القائمة بـالإدارة علـى اتخـاذ تـدابير فعالـة لـصون الحـق غـير                 الدول المعنية    تحث - ٩ 
القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردهـا الطبيعيـة وفي الـسيطرة               

، وتطلـب   وضـمان ذلـك الحـق    والحفاظ على تلك الـسيطرة  تلك الموارد في المستقبل   تنميةعلى  
شعوب ل ـ جميـع الخطـوات اللازمـة لحمايـة حقـوق الملكيـة         الدول القائمـة بـالإدارة أن تتخـذ        إلى

  قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛لما يتصل بالموضوع من  وفقا ،تلك الأقاليم
بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفـل ألا تـسود في الأقـاليم الخاضـعة                تهيب  - ١٠ 

 عـادلا للأجـور في كـل إقلـيم ينطبـق علـى جميـع                لإدارتها ظروف عمل تمييزيـة وأن تقـيم نظامـا         
 السكان دون أي تمييز؛

 جميـع الوسـائل الموضـوعة تحـت     باستخدامإلى الأمين العام أن يواصل،     تطلب    - ١١ 
تصرفه، إبـلاغ الـرأي العـام العـالمي بـأي نـشاط يـؤثر في ممارسـة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة                          

 ؛)١٥-د (١٥١٤قا للميثاق ولقرار الجمعية العامة بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وف

نقابــات العمــال والمنظمــات غــير الحكوميــة والأفــراد أن يواصــلوا بــذل  تناشــد  - ١٢ 
تعزيز الرفـاه الاقتـصادي لـشعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، وتناشـد أيـضا                   لهود  الج

 في هذا المجال؛وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات 

ــرر   - ١٣  ــضمن       تق ــث ت ــذاتي بحي ــالحكم ال ــة ب ــاليم غــير المتمتع ــة في الأق ــة الحال متابع
يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم هـو تقويـة اقتـصاداتها وتنويعهـا                  أن

قـاء  ، والنـهوض بقـدرة تلـك الأقـاليم علـى الب           بما فيها السكان الأصـليون    تحقيقا لصالح شعوبها،    
 وماليا؛ اقتصاديا
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 إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان                 تطلب  - ١٤ 
 هـذه المـسألة وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة                 دراسـة والشعوب المـستعمرة أن تواصـل       

  . والستينالثامنةالعامة في دورتها 
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	6 - تهيب مرة أخرى بجميع الحكومات التي لم تقم بعد، وفقا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرار الجمعية العامة 2621 (د-25) المؤرخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، باتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير بحق رعاياها والهيئات الاعتبارية الخاضعة لولايتها ممن يملكون ويديرون مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ويجري تشغيلها على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم أن تفعل ذلك من أجل وضع حد لوجود هذه المؤسسات؛
	7 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تكفل عدم استغلال الموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها بشكل ينتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع ويضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم؛
	8 - تدعو جميع الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على مواردها الطبيعية وصونها بالكامل، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	9 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لصون الحق غير القابل للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على تنمية تلك الموارد في المستقبل والحفاظ على تلك السيطرة وضمان ذلك الحق، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	10 - تهيب بالدول المعنية القائمة بالإدارة أن تكفل ألا تسود في الأقاليم الخاضعة لإدارتها ظروف عمل تمييزية وأن تقيم نظاما عادلا للأجور في كل إقليم ينطبق على جميع السكان دون أي تمييز؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، باستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إبلاغ الرأي العام العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي حقها في تقرير المصير وفقا للميثاق ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)؛
	12 - تناشد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والأفراد أن يواصلوا بذل الجهود لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات في هذا المجال؛
	13 - تقرر متابعة الحالة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بحيث تضمن أن يكون الهدف من جميع الأنشطة الاقتصادية في تلك الأقاليم هو تقوية اقتصاداتها وتنويعها تحقيقا لصالح شعوبها، بما فيها السكان الأصليون، والنهوض بقدرة تلك الأقاليم على البقاء اقتصاديا وماليا؛
	14 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة هذه المسألة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.

